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العهد الدولي الخاص بالحقوق   
 المدنية والسياسية

  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

  ١٨٧٩/٢٠٠٩غ رقم البلا    
 ١ - أكتوبر/ تشرين الأول ١٤( بعد المائة     التاسعة قرار اعتمدته اللجنة في دورتها        

  )٢٠١٣ نوفمبر/تشرين الثاني
 إيريك هانسن   -نيلز   محام، هو  هيمثل(. ب. و. أ   :من المقدم

من مركز التوثيق والمـشورة المعـني بـالتمييز         
  )العنصري

  حب البلاغ اص  :ضحية الشخص المدعى أنه
  الدانمرك  :الدولة الطرف

الرسـالة  تقديم   تاريخ (٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٦  :تاريخ تقديم البلاغ
  )الأولى

 ٩٧لمقرر الخاص بموجب المادة     ر الذي اتخذه ا   القرا  :الوثائق المرجعية
 ٢٠٠٩ مايو/أيار ١٥  ال إلى الدولة الطرف في    والمح

  )لم يصدر في شكل وثيقة(
  ٢٠١٣ نوفمبر/تشرين الثاني ١  :القرارتاريخ اعتماد 
خطاب محرض على كراهية الطائفة المـسلمة في          :موضوع البلاغ

  الدانمرك
لكراهية، والتمييز القـائم    خطاب محرض على ا     :المسائل الموضوعية

على أساس المعتقد الديني وحقـوق الأقليـات        
  والحق في الانتصاف الفعال
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عدم كفاية الأدلة، وعدم استنفاد سبل الانتصاف      :المسائل الإجرائية
  المحلية، وصفة الضحية

؛ ٢٠ من المادة    ٢الفقرة   و ؛٢ من المادة    ٣الفقرة    :العهدمواد 
  ٢٧والمادة 

  ٥من المادة ) ب(٢؛ والفقرة ٢؛ والمادة ١المادة   :ل الاختياريبروتوكومواد ال
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  المرفق

 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكـول الاختيـاري          قرار    
 التاسعة الدورة(الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية        

  )بعد المائة
  بشأن

  *١٨٧٩/٢٠٠٩ رقم البلاغ    
 إيريك  -نيلز   الأستاذ   محام، هو  هيمثل(.  ب .و. أ :من المقدم

هانسن من مركز التوثيق والمشورة المعني بالتمييز       
  )العنصري

  حب البلاغ اص  :ضحية الشخص المدعى أنه
  الدانمرك  :الدولة الطرف

 الرسـالة    تقديم تاريخ (٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٦  :تاريخ تقديم البلاغ
  )الأولى

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     ،إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٣ نوفمبر/تشرين الثاني ١ في وقد اجتمعت  
  :ما يليتعتمد   

__________ 

السيد عياض بن عاشـور، والـسيد لزهـاري         : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
س فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد فالتر كالين،        يبوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد كورنيل     

 والسيد فيكتور مانويـل  ،نومان، والسير نايجل رودلي.  زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد جيرالد ل      والسيدة
 والـسيد   ، والسيد يوفال شـاني    ،فور -  انيا زيبر  ة والسيد ، والسيد فابيان عمر سالفيولي    ،رودريغز ريسكا 

ة نص رأي فردي بتوقيـع      ويرد في تذييل هذه الوثيق    .  والسيدة مارغو واترفال   ،كونستانتين فارديسلاشفيلي 
كتـور مانويـل    ي، والسيد ف  فابيان عمر سالفيولي  والسيد   السيد يوفال شاني،  : أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم   

  . رودريغز ريسكا
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  قرار بشأن المقبولية     
 ـ  مواطن   و وه ،.ب. و. هو السيد أ    البلاغ صاحب  -١ دعي أنـه ضـحية     دانمركي، ي

 وكذا أحكـام    ٢٠ من المادة    ٢الفقرة   و ٢المادة   كامأح الدانمرك لحقوقه بموجب  لانتهاكات  
   .)١( محامٍويمثله.  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢٧المادة 

  حب البلاغاالوقائع كما عرضها ص    
إلى عبر سورين كراروب، وهو عضو في البرلمان ينتمي ، ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان١٨في   ١-٢

 ـ حزب الشعب الدانمركي، عن  -Morgenavisen Jyllands(دة ـآرائه في مقال نُـشِر في جري

Posten (        وذكـر  . بخصوص السماح لمرشحة محجبة للانتخابات البرلمانية بالتحدث في البرلمان
كما النازيون، الذين كانوا يعتقدون بضرورة تصفية أي شخص         : "السيد كراروب في مقاله   

." ناق الإسلام وإلا سيكون مصيره التصفيةمن عرق آخر، يعتقد المسلمون أن على غيرهم اعت    
، ذكر مورتن ميسرشميدت، العضو في البرلمان المنتمي إلى حزب          ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٠وفي  

المجتمعات المـسلمة هـي   " :أن" Nyhedsavisen "الشعب الدانمركي في مقال نُشِر في جريدة 
 وهذا بالضبط ما يـصنع      ..][.مجتمعات فاشلة، فالمسلمون لا يتحلون بحس التفكير النقدي         

 كامر وفي نفس التاريخ، ورد في نفس المقال عن عضو البرلمان الأوروبي مويتر". [...]الفشلة 
إنه لمن الحماقة أن تصبح متطرفـة محجبـة عـضوة في البرلمـان              "والمنتمي إلى نفس الحزب     

  ".[...] اً نفسيتحتاج علاجاً) عن المرشحة للانتخابات البرلمانية(إنها . الدانمركي
إن صاحب البلاغ مسلمٌ ويرى في تشبيه الإسلام بالنازية مهانةً شخصيةً موجهـةً               ٢-٢
  . وفضلاً عن ذلك، فإنه يهيئ لبيئة مُعادية ويعرّضه لتمييز فعلي. إليه
  / أيلـول  ٢٠وفي  . وتقدم صاحب البلاغ بشكوى إلى شرطة مدينـة كوبنـهاغن           ٣-٢

 من الشرطة لإخطاره بأن المدعي العام الإقليمي        باً، تلقى صاحب البلاغ خطا    ٢٠٠٧سبتمبر  
وأوعز الخطـاب   . قرر عدم مقاضاة أعضاء حزب الشعب الدانمركي الثلاثة المذكورين أعلاه         

  . بإمكانية الطعن في هذا القرار أمام المدعي العامأيضاً
، طعن صاحب البلاغ في القرار أمام المـدعي   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١٦وفي    ٤-٢
لعام الذي أيد قرار المدعي العام الإقليمي مشيراً إلى أنه لا يمكن اعتبـار صـاحب الـبلاغ                  ا

 من  )٢()ب(٢٦٦المشمولة بالمادة   ن التصريحات   ثم إ  .محاميه مشتكيين شرعيين في القضية     ولا
. القانون الجنائي لها في العادة طابع عام بحيث لا تتيح اعتبار أي فرد مشتكياً شرعياً بـشأنها                

__________ 

 .١٩٧٢أبريل / نيسان٦دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في  )١(
 :نطوية على تمييز عنصريالمتعلقة بالتصريحات المالجنائي قانون النص مادة  )٢(

كل شخص يقوم، علناً أو بنية التوجه إلى جمهور واسع، بالإدلاء بتصريح أو بنشر معلومـات لهـا                    )١(  
طابع ينطوي على تهديد أو شتم أو إهانة مجموعة من الأشخاص على أساس الجنس أو اللـون أو الأصـل                    

  .فع غرامة أو لعقوبة بالسجن لا تتجاوز عامينالقومي أو الإثني أو الدين أو الميل الجنسي يكون عرضة لد
 . اعتُبر ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة،تندرج في إطار الدعايةالمصنفة في فئة الجريمة متى كانت الأقوال   )٢(  
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 اًمتـضرر أضاف بأنه لا توجد معلومات تُثبت أن صاحب البلاغ يمكن اعتباره شخـصاً              و
كما أنه لا يمكن القول إن .  من قانون إقامة العدل٧٤٩ من المادة ٣الفقرة بالمفهوم الوارد في    

  . شرعياًله مصلحة حقيقية ومباشرة وشخصية وقانونية في نتيجة القضية ليصبح طرفاً شاكياً 
 من قانون إقامة العدل، يعتبر      ٩٩ من المادة    ٣ من الفقرة    ٢ب الفقرة الفرعية    وبموج  ٥-٢

ولا توجد سبل انتصاف إدارية أخرى متاحة لأن        . هذا القرار قراراً نهائياً ولا يمكن الطعن فيه       
مـن  ) ب(٢٦٦سلطة الادعاء العام تحتكر عملية إحالة القضايا إلى المحاكم فيما يتعلق بالمادة             

  . نائيالقانون الج

  الشكوى  

 ٢الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المـادة          صاحب البلاغ أن     يدعي  ١-٣
يجابي بعـدم اتخـاذ      من العهد عندما لم تفِ بالتزامها الإ       ٢٧ والمادة   ٢٠ من المادة    ٢والفقرة  

  .حادثة الخطاب المحرض على كراهية المسلمين في الدانمرك على إثر إجراءات فعالة
ويرى صاحب البلاغ أن المقارنة التي أجريت بين الاسلام والنازيـة في التـصريحات                ٢-٣

الحملة التي يشنها أعضاء حزب الشعب الدانمركي لتأجيج     على  هي مجرد مثال    الدعوى  موضوع  
 يقـودهم إلى    ويتأثر البعض بهذه التصريحات تـأثراً     . مشاعر الكراهية ضد المسلمين الدانمركيين    

وقد بينت دراسـة نـشرها      . اهية ضد المسلمين الذين يعيشون في الدانمرك      ارتكاب جرائم كر  
 أن الأتـراك واللبنـانيين والـصوماليين        ١٩٩٩ للمساواة العرقية في عام      يالمجلس الدانمرك 

الذين يعيشون في الدانمرك يعانون مـن اعتـداءات عنـصرية في            ) ومعظمهم من المسلمين  (
 ولم تُجرَ منذ ذلك الحين      ٢٠٠٢ بحل المجلس في عام      وقد قامت الحكومة الدانمركية   . الشارع

ولا تعترف الدولة الطرف بضرورة حماية المسلمين من الخطابات الداعية          . أية دراسات أخرى  
. إلى الكراهية بغية منع حدوث جرائم كراهية في المستقبل ضد المنتمين إلى مجموعات دينيـة              

 به كجزء من دعاية عنـصرية منهجيـة،         ويشير صاحب البلاغ إلى أن التصريح الذي يُدلى       
كالدعاية التي يقوم بها حزب الشعب الدانمركي، هو عاملٌ مشدِدٌ بموجب الفقـرة الفرعيـة               

  .من القانون الجنائي الدانمركي) ب(٢٦٦ من المادة ٢ رقم
، إلى رأي لجنة القضاء على التمييـز        صفة الضحية ويشير صاحب البلاغ، بخصوص       ٣-٣

 الذي اعتمدت فيه لجنة القضاء علـى التمييـز          )٣(٣٠/٢٠٠٣بالبلاغ رقم   العنصري المتعلق   
يماثل النهج الذي كانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان        " الضحية"العنصري نهجاً لمفهوم صفة     

 والذي اتبعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية         تونن ضد أستراليا  قد اتبعته في قضية     
 إلى أن وقد خلـصت المحكمـة  . )٤(يرلنداأ ضد Dublin Well Women وOpen Doorمنظمتي 
__________ 

سـلو وآخـرون ضـد      والطائفة اليهودية في أ   ،  ٣٠/٢٠٠٣بلاغ لجنة القضاء على التمييز العنصري رقم         )٣(
 .٤-٧، الفقرة ٢٠٠٥أغسطس /آب ١٥رأي اعتُمد في  النرويج،

   / آذار٣١، آراء معتمـدة في  تونن ضـد أسـتراليا  ، ٤٨٨/١٩٩٢بلاغ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم        )٤(
" أوبندور ودابلين ول  " نساء وقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية         ؛١-٥، الفقرة   ١٩٩٤مارس  

 تـشرين   ٢٩، قـرار مـؤرخ      ١٤٢٣٥/٨٨قـم   ، والشكوى ر  ١٤٢٣٤/٨٨ الشكوى رقم    يرلندا،أضد  
 .١٩٩٢أكتوبر /الأول
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مجموعة من الأشخاص الذين    /لانتمائهم إلى شريحة  " الضحية"بعض أصحاب البلاغ لهم صفة      
ولـذلك، يـدعي   . قد يتأثرون بصورة سلبية في المستقبل جراء الأفعال موضوع الـشكوى         

  .  يحمل صفة الضحيةهذه المجموعة، أنه إلى مثل صاحب البلاغ بوصفه ينتمي

   وأسسه الموضوعيةية البلاغملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبول  

، عن طريـق مـذكرة شـفوية،         الدولة الطرف  قدمت،  ٢٠٠٩ يوليه/تموز ١٤في    ١-٤
وأشارت إلى أن شرطة كوبنهاغن نظرت      . ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية     

. ٢٠٠٧ أغـسطس / آب ٢٢ في   لتقت السيد ميسرشميدت  في الشكوى التي قدمها المحامي وا     
وأكد هذا الأخير تصريحاته ووضح بأنه أدلى بها في فترة كان يسود فيها جدل في الـدانمرك                 

في الحجـاب   بسبب ما ورد عن مرشحة مسلمة للانتخابات البرلمانية بخصوص نيتها ارتداء            
 كراروب وليس بغرض الإهانة بـل        للسيد وجاء تصريحه دعماً  . قاعة البرلمان إذا تم انتخابها    

مجرد تعبير عن رأيه في أن التيار الإسلامي يمثل مشكلة إذ أن المنتمين إليه يؤمنـون بأسـبقية                  
  .إيديولوجية سياسية االله على حساب المنطق السليم وجعلوا من الدين مشيئة

م المدعي العـا  شرطة كوبنهاغن الدعوى إلى     أحالت  ،  ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٤وفي    ٢-٤
عمـلاً   وقف التحقيـق     ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٧الذي قرر يوم     لمحافظة كوبنهاغن وبورنهولم  

، ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلول ٢٠وفي  . من قانون إقامة العدل الدانمركي    ) ٢(٧٤٩بأحكام المادة   
 إلى  أخطر مفوض شرطة كوبنهاغن محامي صاحب البلاغ بقرار المدعي العام الإقليمي، مشيراً           

متعون بقدر خاص من حرية التعبير فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية المـثيرة            أن السياسيين يت  
 . لم يقترفـوا جرمـاً     ينورللجدل، وخلُص المدعي العام الإقليمي إلى أن الأشخاص المـذك         

،  المناقـشات الـسياسية    فالإدلاء بأقوال قد تبدو أنها مهينة بالنسبة للبعض يتم تحديداً خلال          
خلال مناقشة يتسع   عموماً  أن ذلك يحدث    عنصر هام، هو    الحالات  ولكن ينبغي في مثل هذه      

  .فيها المجال لاستخدام ادعاءات مبسطة
 ، قرر مدير النيابة العامة أنه لا يحق لـصاحب الـبلاغ           ٢٠٠٨أغسطس  /آب ٢٨وفي    ٣-٤
لمحاميه الاستئناف في هذه القضية لعـدم وجـود مـصلحة مـشروعة بموجـب أحكـام                  ولا
 بشأن الأشـخاص الـذين يعتـبرون أطرافـاً        (انون إقامة العدل الدانمركي     من ق ) ٣(٧٤٩ المادة
  ).القضية في
إلى أنه لا يمكن الاحتكـام إلى    ودفعت الدولة الطرف بعدم مقبولية البلاغ بالاستناد          ٤-٤

 تُلـزم الـدول   ٢من المادة ) ب(٣كما أن الفقرة  .  إلا مقترنةً بمواد أخرى من العهد      ٢المادة  
بالبتّ في حق الحـصول     " هيئة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة      "فل قيام   الأطراف بأن تك  

على سبيل الانتصاف، لكنه لا يمكن على نحو معقول أن يُطلب من دولة طرف، استناداً إلى                
. تلك الفقرة، إتاحة هذه الإجراءات بصرف النظر عن مـدى جـدارة تلـك الادعـاءات            

فقط لمن يُدَّعى أنهم ضحايا إذا دُعِّمت ادعاءاتهم بـشكل   توفر الحماية ٢ من المادة   ٣ فالفقرة
   . يكفي لجعلها قابلة للنقاش بموجب العهد
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مندرجاً الدعوى  أنه لا يمكن اعتبار التصريح موضوع       كذلك  تدعي الدولة الطرف    و  ٥-٤
ولكي تكون البيانات مشمولة بأحكام     .  من العهد  ٢٠ من المادة    ٢ضمن نطاق تطبيق الفقرة     

، فإن هذه الفقرة تنصّ على أن تنطوي هذه الخطابات على الدعوة إلى      ٢٠ من المادة    ٢ الفقرة
وفضلاً عن ذلك، يجب أن تشكِّل مثل هذه الدعوة         . الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية     

فالدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية        . تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف      
والدولة الطرف ترفض أن يكون التصريح قيد النظر الذي أدلى به بعض أعضاء          . ليست كافية 

وأدلي . حزب الشعب الدانمركي يدعو بأي شكل مـن الأشـكال إلى الكراهيـة الدينيـة              
بالتصريحات الثلاثة خلال مناقشة عامة بشأن المظهر اللائق لأفراد البرلمان عند التحدث مـن              

 بالتصريحات الثلاثة خلال هذا النقاش العام الحـاد الـذي جـرى في              وأدلي. منصة البرلمان 
وتصر الدولة الطرف على أن الأغلبية العظمى من أعضاء البرلمان رفضت           . الصحافة والبرلمان 

  . هذه التصريحاتبشدة
وعلى الرغم من أن هذه التصريحات قد تعتبر عدائية، لا يوجد أسـاس يؤكـد أن                  ٦-٤

 ـ يهذه التصريحات لم    فأحد  . ض على الكراهية الدينية   وراءها دواعي للتحري    إلى  اًكن موجه
وبالتالي فهي لا تنـدرج ضـمن       . المسلمين كافة، بل إلى مرشحة معينة للانتخابات البرلمانية       

غير  من العهد وينبغي اعتبار الادعاءات المعروضة على اللجنة          ٢٠ من المادة    ٢أحكام الفقرة   
  . من البروتوكول الاختياري٢مادة مدعومة بأدلة كافية وفقاً لل

وتدعي الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتـصاف               ٧-٤
من قانون العقوبات بشأن التصريحات المحرضـة  ) ب(٢٦٦وتُميّز الدولة الطرف المادة   . المحلية

في قرار الادعـاء    على التمييز العنصري والخاضعة للملاحقة القضائية، والتي لا يمكن الطعن           
العام بوقف التحقيق بشأنها إلا من قبل الأشخاص الذين لهم مصلحة شخصية في القضية، عن            

 اللتين تتناولان تصريحات التـشهير والمنطبقـتين علـى التـصريحات            ٢٦٨ و ٢٦٧المادتين  
 تسمح بالملاحقة القضائية الخاصـة،   ٢٦٧، فإن المادة    )ب(٢٦٦وخلافاً للمادة   . )٥(العنصرية

وبالتالي كان بإمكان صاحب البلاغ أن يرفع دعوى جنائية ضد السيد كـراروب والـسيد               
__________ 

 : المتعلق بالتصريحات التشهيريةالجنائيقانون الفيما يلي حكم  )٥(
  ٢٦٧المادة "

أي شخص ينال من شرف شخص آخر عن طريق التفوه بعبارات جارحة أو باتخـاذ سـلوك                   
 ـ يُ ره في أعين المواطنين،   مهين، أو عن طريق توجيه أو إشاعة ادعاءات من شأنها أن تقلل من قد              ض رّع

  ".نفسه لغرامة مالية أو عقوبة بالسجن لا تتجاوز أربعة شهور
  : هذا الحكم ونصها كالآتي٢٦٨وتكمل المادة 

 ٢٦٨المادة "
إن أي شخص يوجه أو ينشر ادعاءً عن سوء نية، أو ليست لديه أسباب معقولة تدعم بـصحة                    

 لتـصل إلى  ٢٦٧لقذف ويجوز زيادة العقوبة المشار إليها في المادة   الادعاء، يُعتبر مذنباً بارتكاب جريمة ا     
 ".السجن لمدة سنتين
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وبما أنه لم يقم بذلك، فإنه لم يستنفد جميع سـبل الانتـصاف             . ميسرشمديت والسيد كامر  
" وجه محمـد  "بخصوص مقالة بعنوان    اجتهاد اللجنة السابق    وتشير الدولة الطرف إلى     . المحلية

الذي رفع شكوى جنائية تتعلـق بالقـذف   ه لأن صاحبة البلاغ قبوليبعدم مفيه الذي أقرت  
 كان قد قدم البلاغ إلى اللجنة قبل أن تصدر المحكمة العليا قرارها النهائي        ٢٦٧بموجب المادة   

وترى الدولة الطرف أن مثل هذه السابقة تعني ضمناً أن رفـع دعـوى              . )٦(بشأن الموضوع 
م بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية في القضايا المتعلقة          يجب أن يت   ٢٦٧جنائية بموجب المادة    

ولا يمكن اعتبار مطالبة صاحب البلاغ باستنفاد سـبل         . بمزاعم الحض على الكراهية الدينية    
 أمراً يخالف العهد، وذلك حتى بعد أن يكون الادعاء العام قـد             ٢٦٧الانتصاف وفقاً للمادة    

، لأن شروط التقاضي بموجب المادة الـسابقة        )ب(٢٦٦رفض إقامة الدعوى بموجب المادة      
  . تشبه تلك المتعلقة بالتقاضي بموجب المادة اللاحقة لا
وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تدعي الدولة الطرف أنه تم بالكامل الوفاء              ٨-٤

بشرط الوصول إلى سبيل انتصاف فعال في القضية الحالية، لأن الـسلطات الدانمركيـة، أي               
يابة، تناولت الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ المتعلقة بالادعاء بحدوث تمييز عنـصري،             الن

) أ(٣ولا تشترط الفقرة . ا يتماشى بالكامل مع مقتضيات العهدبمفوراً وبشكل كامل وفعال، 
 من العهد الوصول إلى المحاكم إذا أتيحت للضحية إمكانية الوصـول إلى             ٢من المادة   ) ب(و

ا بقضايا يـدعي فيهـا      وخلافاً لذلك، فإن المحاكم ستُحمل فوق طاقته      . مختصةسلطة إدارية   
 ما انتهك أحكام العهد ويتعين على المحاكم اتخاذ قرار بشأنه بغض النظـر              أشخاص أن عملاً  

  . عن درجة شمول التحقيق في الادعاءات الذي قامت به السلطة الإدارية المختصة
إلى النتيجة الـتي كـان      لم تؤد   ها صاحب البلاغ    الشكوى الجنائية التي قدم   كون  و  ٩-٤

غير ذي صلة لأن    يتوخاها، أي مقاضاة السيد كراروب والسيد ميسرشميدت والسيد كامر،          
طراف غير مُلزمة بتوجيه التهم إلى شخص عندما يتبين عدم حـدوث انتـهاكات              الدول الأ 

على أن موضوع القضية    وفي هذا الصدد، ينبغي التأكيد      . للحقوق المنصوص عليها في العهد    
الراهنة يتعلق ببساطة بما إذا كان هناك أساس للاعتراف بأن تصريحات الـسيد كـراروب               

من القـانون   ) ب(٢٦٦والسيد ميسرشميدت والسيد كامر تندرج ضمن نطاق تطبيق المادة          
. ضولذلك، فإن التقييم الذي يتعين على المدعي العام القيام به هو اختبار قانوني مح             . الجنائي

، لقاءً مـع الـسيد   ٢٠٠٧أغسطس /آب ٢٢وأجرت شرطة كوبنهاغن في هذا السياق، في    
ولم يكن هناك شك في     . ميسرشميدت، وهو أحد الأشخاص المعنيين، بشأن خلفية تصريحاته       
كما لم يكن من    . المذكورإدلاء هؤلاء الأشخاص بتلك التصريحات في الجرائد ولا في السياق           

راءه وردت مفصلة في شكواه التي قدمها       آمع صاحب البلاغ إذ أن      الضروري إجراء مقابلة    
  .  في هذه القضية اتخاذ تدابير تحقيق أخرىالضروريإلى الشرطة ولم يكن من 

__________ 

 .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨، ضد الدانمركوأسماء عبد الحميد قاسم سعيد أحمد ، ١٤٨٧/٢٠٠٨البلاغ رقم  )٦(
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من القانون الجنائي، لم يكن الغـرض       ) ب(٢٦٦ووفقاً للأعمال التحضيرية للمادة       ١٠-٤
ن أن تصبح مواضيع نقاشٍ سياسي،      مطلقاً من هذه المادة إرساء قيود ضيقة على مواضيع يمك         

فالحق في حرية التعبير هـو      . ولا النص على تفاصيل بشأن طريقة مناقشة مثل هذه المواضيع         
كما أن التدخل في حرية التعـبير الـتي     . حق هام لا سيما بالنسبة لمن ينتخبه الشعب لتمثيله        

 وفي الحالة الراهنة،    .تتطلب فحصاً عن كثب   مسألة  يمارسها عضو معارض من أعضاء البرلمان       
ترى الدولة الطرف أن السلطات الوطنية التي تناولت شكوى صاحب البلاغ امتثلت بالكامل      

  .  من العهد٢من المادة ) ب(و) أ(٣للشروط التي يمكن استنباطها من الفقرة 
وفيما يتعلق بإمكانية الطعن في القرار، لا يحق لصاحب البلاغ أو محاميه، بموجـب                ١١-٤

كمـا لا يفـصل     . ، الطعن في قرارات السلطات الإدارية أمام هيئة إدارية أعلى درجة          العهد
العهد في مسألة تحديد الشروط التي تحكم قدرة المواطن وجماعات الضغط على نقض قـرار               

ولكـن  . ولأي شخص يعتبر نفسه ضحية جريمة جنائية أن يطعن في القرار          . هيئة إدارية عليا  
 عندما يكون لهم مصلحة خاصة في نتيجة القضية غير فرض عقوبة            يجوز لغيرهم الطعن إلا    لا

وبالتالي، لا يوجد مؤشر ظرفي يدل على حق صاحب البلاغ أو ممثله القانوني في              . على المجرم 
الدولة الطرف أن قرار مدير النيابة العامة، الذي يقوم على أسـباب وجيهـة              وترى  . الطعن

  .  ية، لا يمكن اعتباره مخالفاً للعهدللغاية ويستند إلى القواعد الدانمرك
وتضيف الدولة الطرف أنه يتعين على مفوضي الشرطة إبلاغ مدير النيابـة العامـة                ١٢-٤

وتستند آلية الإبلاغ هذه ). ب(٢٦٦بجميع القضايا التي يُرفض فيها تقرير يتعلق بانتهاك المادة 
ر ممارسة صلاحياته العامة في مجال الرقابة، إلى السلطة التي يتمتع بها مدير النيابة العامة، في إطا         

. على نحو سـليم ومتـسق     ) ب(٢٦٦لإعادة النظر في قضية ما بغية التأكد من تطبيق المادة           
وما يرافقها من رسـوم     " وجه محمد "ويُشار في هذا الصدد أيضاً إلى قضية نشر مقالة بعنوان           

مـة أن ينظـر في الطعـن، نظـراً           رسماً للنبي محمد، حيث قرر مدير النيابة العا        ١٢عددها  
استحوذت عليه القضية من اهتمام عام، دون البت في ما إذا كان يمكن اعتبار من طعن في                  لما

بيد أنـه   . )٧(أطرافاً مؤهلة لتقديم الطعن    قرار المدعي العام الإقليمي، من منظمات وأشخاص،      
سبب يدعو إلى غـض النظـر       في القضية الراهنة، اعتبر مدير النيابة العامة أنه لا يوجد أي            

  . استثنائياً عن حقيقة عدم أهلية صاحب البلاغ ومحاميه للطعن في القرار
سـوى  ولم تتضمن الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ لإثبات خطر تعرضه لهجمات              ١٣-٤

 بدا منها أن أشخاصاً من تركيا ولبنـان والـصومال           ١٩٩٩إشارة إلى دراسة مؤرخة عام      
وترى الدولة الطرف أن مثـل      . ك عانوا من هجمات عنصرية في الشوارع      يعيشون في الدانمر  

هذه الدراسة لا يمكن اعتبارها دليلاً كافياً لإثبات أن لدى صاحب البلاغ، وهو الـدانمركي               
الأصلي، سبباً حقيقياً للخوف من التعرض لهجمات أو اعتداءات، وأنه في الواقع لم يشر إلى               

__________ 

 .رجع السابقالم )٧(
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ء كانت شفوية أو جسدية، بسبب تصريحات كـل مـن         سوا -تعرضه لأي هجمات فعلية     
   .السيد كراروب والسيد ميسرشميدت والسيد كامر

ولذلك، تطلب الدولة الطرف من اللجنة إعلان البلاغ غير مقبول لعـدم إثبـات                ١٤-٤
 ـ       ٢٠ من المادة    ٢وجاهة القضية بموجب الفقرة      صاف  من العهد ولعدم استنفاد سـبل الانت

وفي حال إعلان اللجنة البلاغ مقبولاً، تطلب الدولة الطرف منها استنتاج عدم وقوع             . المحلية
  . أي انتهاك لأحكام العهد

  حب البلاغاتعليقات ص  
ولاحـظ أن الدولـة     . ٢٠٠٩ أغسطس/آب ٢٤قاته في   قدم صاحب البلاغ تعلي     ١-٥

يفترض صاحب البلاغ أنه ينبغي أن      لذلك،  .  من العهد  ٢٧الطرف لم تُشِر في ردها إلى المادة        
يكون بديهياً للدولة الطرف أنه لم يحصل على الحماية لحقه في التمتع بصورة سلمية بثقافتـه                

يجـوز  أقليات تحديد هويتهم، ولا      إلى   ، يحق للأفراد المنتمين   ٢٧فوفقاً للمادة   . ودينه ورموزه 
 ويجب أن يكون هذا الحق حقاً       .للاستيعاب بالقوة الخضوع  أو على   " إخفائها"على  إجبارهم  

تقع خـارج  الدعوى وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بأن التصريحات موضوع    . مطلقاً
 من العهد، فإن الدولة الطرف لم تتناول مسألة مـا إذا كـان              ٢٠ من المادة    ٢نطاق الفقرة   

 ـ             ٢٧ادة  فرض قيود على التصريحات يقع ضمن الواجب الإيجابي للدول الأطراف بموجب الم
  .من العهد لحماية حق الأقليات في التمتع بثقافتها ورموزها وحقها في الجهر بدينها وممارسته

فيـصعب  . ويشكك صاحب البلاغ في شمولية التحقيق الذي أجري في هذه القـضية    ٢-٥
للغاية فهم كيف تمكنت الشرطة الدانمركية من إنهاء التحقيق دون إجراء مقابلة مع الأشـخاص    

لما يصدر عـن    ونظراً  ). ن الشرطة لم تُجرِ مقابلةً إلا مع السيد ميسرشميدت        إذ إ (ة المعنيين   الثلاث
كامر كراروب والسيد ميسرشميدت والسيد     الحزب السياسي الذي ينتمي إليه كل من السيد         

فقد كان من الملائم النظر في مسألة ما إذا كانت هذه           متكررة،   تصريحات مهينة وعدائية  من  
مـن  ) ٢)(ب(٢٦٦ لا تقع ضمن طائفة الأنشطة الدعائية، وهو ما تعتبره المادة            التصريحات

تخـرج  الدعوى  ويرى صاحب البلاغ أن التصريحات موضوع       . ظرفاً مشدداً الجنائي  قانون  ال
 علـى قـدم     "الاختبار القانوني المحض  "عن المجال الوظيفي للحصانة البرلمانية وتخالف تطبيق        

  . المساواة
من القانون الجنائي   ) ب(٢٦٦ب البلاغ إلى الأعمال التحضيرية للمادة       ويشير صاح   ٣-٥

 للتأكيد على وجود نيـة لإدراج أفعـال الـسياسيين أو            )٨( غليستروب قضيةوكذلك إلى   
 ١٩٩٦تعديل تشريعي في عام دخل وقد أُ). ب(٢٦٦التصريحات السياسية ضمن نطاق المادة 

ويندرج مشروع القـانون في     . نشطة الدعائية لمكافحة الأ ) ب(٢٦٦ في المادة    ٢على الفقرة   
__________ 

 ,Danish Weekly Law Reports (٢٠٠٠أغـسطس  / آب٢٣حكم صادر عن المحكمة الدانمركية العليا في  )٨(

cited as UfR 2000. 2234( ، أيضاً بقضية غليستروبويُعرف.  
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ب والعنـصرية في الـدانمرك      نحو التعصب وكراهية الأجان   البارزة  إطار التصدي للتوجهات    
والأفعال الدعائية التي يقصد بها النشر المنهجي لتصريحات تمييزية بهدف التـأثير            . وخارجها

، تستدعي فرض عقوبة الـسجن      عتبر أنها تشكل ظرفاً مشدداً    اعال  على الرأي العام، هي أف    
توجيهات إلى سلطات النيابة العامة لكي      أيضاً  تضمن التقرير التفسيري     و .وليس مجرد التغريم  

لا تعزف، كما فعلت في السابق، عن توجيه اتهامات في حال اتسمت الأفعال موضع النظـر     
لأن ) ب(٢٦٦دة  ، خلصت المحكمة العليا إلى انطباق الما      قضية غليستروب وفي  . بطابع دعائي 

المدّعى عليه، وهو شخصية سياسية، عرّض مجموعة من السكان للكراهيـة بالاسـتناد إلى              
أن حرية التعبير يجب أن تمارَس مـع إيـلاء          كذلك  لاحظت المحكمة   و. معتقداتهم أو أصلهم  

الاحترام الواجب لحقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الحق في الحماية من التجريح والتمييز              
  .لمهين القائم على أساس المعتقد الدينيا
، عنـد إجـراء الاختبـار       المدعي العام ويدعي صاحب البلاغ أنه كان يتعين على          ٤-٥

فلـم يـتم الإدلاء بالتـصريحات    . لكنه لم يقم بذلك القانوني، أن يوازن بين جميع العناصر،    
ومـاً أحـادي    أثناء مناقشة تجري بين أطراف متخاصمة، وإنما كانت هج        دعوى  موضوع ال 

ولم تتح سـلطات  . الطرف ضد مجموعة مستضعفة لا توجد أمامها فرصة للدفاع عن نفسها        
النيابة العامة لصاحب البلاغ ولمجموعة الأقلية التي ينتمي إليها، من خـلال عـدم قيامهـا                
بالتحقيق على الرغم من وجود سابقة قضائية للمحكمة العليا تعترف بوجود قيود على حرية              

ويذكر صاحب البلاغ أن سـلطات      . فرصةً لكي تنظر محكمة في قضيته       للسياسيين، التعبير
النيابة العامة الدانمركية أصدرت سلسلة قرارات مماثلة بعدم إجراء تحقيق في شكاوى تتعلـق              

جيلـي ضـد    ومن الأمثلة على ذلك قـضية       بتصريحات أدلى بها سياسيون وعدم مقاضاتهم       
 من  ٦ء على التمييز العنصري إلى حدوث انتهاك للمادة         ، حيث خلصت لجنة القضا    الدانمرك

  . )٩(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
يرفض صاحب البلاغ بشدة الحجة التي       وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية،       ٥-٥

وجـب   بم ساقتها الدولة الطرف والتي تفيد بأنه كان يتعين عليه رفع دعوى بتهمة التـشهير             
 تشير إلى مصلحة اجتماعية عامة      ٢٦٦فالمادة  . من القانون الجنائي  ) ١(٢٧٥ و ٢٦٧المادتين  

 مستمدة من المفهوم    ٢٦٧في حين أن المادة     ) الجانب الجماعي (أو عمومية وتحمي مجموعة ما      
شير إلى فعل أخلاقي للفـرد أو صـفاته         تالتقليدي لإلحاق الضرر بشرف أو سمعة شخص و       

، لا يُشترط أن يكون الخطـاب المهـين         ٢٦٧وخلافاً لما تشترطه المادة     ). ديالجانب الفر (
  .  كاذباً لكي يندرج ضمن نطاق هذه المادة٢٦٦الحاط بالكرامة بموجب المادة  أو

__________ 

 ٦، رأي اعتمـد في      جيلي ضـد الـدانمرك    ،  ٣٤/٢٠٠٤البلاغ رقم   لجنة القضاء على التمييز العنصري،       )٩(
 . ٥-٦، الفقرة ٢٠٠٦مارس /آذار
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اعتبرت لجنة القضاء على التمييز العنصري أنه من        ،  )١٠(جيلي ضد الدانمرك  قضية  في  و  ٦-٥
وى أن يرفع دعوى منفصلة بموجب الأحكام العامة        غير المعقول أن يُتوقع من صاحب الشك      

من القانون الجنـائي دون جـدوى       ) ب(٢٦٦ بعد أن استند إلى أحكام المادة        ٢٦٧للمادة  
أما فيما يتعلق بقرار عدم المقبولية الذي       . لظروف تتعلق مباشرة بمفهوم هذه المادة وموضوعها      

فإن صاحب البلاغ يشير إلى أن      ،  )١١(كأحمد وعبد الحميد ضد الدانمر    اتخذته اللجنة في قضية     
الوقائع في تلك الحالة تختلف عن وقائع الحالة الراهنة، لأنها تتعلق بمجموعتين مختلفـتين مـن         

) ب(٢٦٦ الإجراءات القضائية إحداهما تتعلق بصاحب الشكوى الثـاني بموجـب المـادة           
لاغين قُـدما بـصورة   وبما أن الب. ٢٦٧والأخرى تتعلق بمقدم الشكوى الأول بموجب المادة   

مشتركة وكان أحد الإجراءات لا يزال معلقاً وقت نظر اللجنة في البلاغ، فإن اللجنة أعلنت               
ولذلك لا يجوز للدولة الطرف أن تستخدم هذا المثـال كـسبب     . عدم مقبولية البلاغ برمته   

  .لرفض مقبولية هذا البلاغ بالاستناد إلى ذلك الأساس
لأنـه  ضرورة اعتباره ضحية التصريحات موضوع التهمة       ويصر صاحب البلاغ على       ٧-٥

وقد تعرض للآثار   . تأثر بها مباشرة حيث استُهدف كفرد من أقلية لها رمز ثقافي وديني يميزها            
 نشر أفكار تحرض على الكراهية الثقافيـة والدينيـة، دون أن يحظـى بحمايـة                لىالمترتبة ع 
  . له مناسبة

ن بين حرية التعبير التي تتمتع بها الشخصيات العامة         ويؤكد صاحب البلاغ على التواز      ٨-٥
وبين واجب الدولة الطرف في تقييد هذه الحرية عنـدما          من رجال سياسة وموظفين مدنيين      

وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن البيانـات الإحـصائية          . تنتهك حقوقاً أساسية أخرى   
، يرد صاحب البلاغ بـأن عـدم        ١٩٩٩المسلمين تعود إلى عام     على  بشأن العنف الممارس    

ورود بيانات محدثة في هذه الشكوى راجع إلى حل المجلس الـدانمركي للمـساواة الإثنيـة                
المنشور الذي أصدرته وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بالحقوق الأساسـية           بيد أن . ٢٠٠٢ في

 جزء منها علـى     يؤكد أن البيانات المذكورة لا تزال صالحة في        ٢٠٠٩ مايو/ في أيار  مؤخراً
ترتفع فيها   تصنيف الدولة الطرف في هذا التقرير في مجموعة الدول التي            فقد جرى . )١٢(الأقل

  . معدلات الإيذاء بينما تنخفض فيها معدلات الإبلاغ

  اللجنة والإجراءات المعروضة علىالمسائل    

  النظر في المقبولية    
 ،على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان       يتعين،   ما بلاغرد في   يقبل النظر في أي ادعاء        ١-٦

بموجـب  لا ما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم       أن تقرر    من نظامها الداخلي،     ٩٣وفقاً للمادة   
  .لعهدلالبروتوكول الاختياري 

__________ 

 .٢-٦ الفقرة ،نفس المرجع )١٠(
 . نفس المرجع أعلاه، ١٤٨٧/٢٠٠٨البلاغ رقم  )١١(
 .)EU-MIDIS( دراسات الاتحاد الأوروبي الاستقصائية حول الأقليات والتمييزسلسلة  )١٢(
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 من البروتوكول الاختيـاري     ٥من المادة   ) أ(٢وتشير اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة         ٢-٦
لبحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي                    إلى أن المسألة نفسها ليست قيد ا      

  .أو التسوية الدولية
يـستنفد   بأن صاحب البلاغ لم      التي تفيد  اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف       وتحيط  ٣-٦

التي تـشمل أيـضاً     لأنه لم يرفع دعوى تتعلق بالتصريحات التشهيرية        سبل الانتصاف المحلية    
كما تلاحظ اللجنـة    ). من القانون الجنائي  ) ١(٢٧٥ و ٢٦٧المادتان  (رية  التصريحات العنص 

)  أعـلاه  ٢نظر الحاشية   ا(من جهة   ) ب(٢٦٦ لصاحب البلاغ، لا تحمي المادة       اًوفق) أ( أنه
المـصالح  (نفس المـصالح   ) أعلاه٦نظر الحاشية   ا( من جهة أخرى     ٢٦٨ و ٢٦٧المادتان   ولا

تخص الخطابات العنصرية التي يجـب  ) ب(٢٦٦المادة ) ب (؛)الجماعية مقابل المصالح الخاصة  
تخص التشهير   ٢٦٧في حين أن المادة     ) المصلحة الجماعية (على الدولة الطرف الملاحقة عليها      

لا يُـشترط أن تكـون      ) ج( معينين؛   اًهي بالتالي تستهدف أفراد   و) دعوى مدنية (الشخصي  
وتحيط علماً  . ٢٦٦تقع ضمن نطاق المادة     التصريحات المهينة أو الحاطة بالكرامة كاذبةً لكي        

بحجة صاحب البلاغ بأن الدعاوى الخاصة ليست بحد ذاتها سبيلاً للانتصاف لضمان امتثال              
وترى اللجنة أنه من غير المعقول أن يُتوقع مـن صـاحب            . الدولة الطرف لالتزاماتها الدولية   

 بعد أن يكون قد فشل في       ،٢٦٧البلاغ الشروع في إجراءات قضائية منفصلة بموجب المادة         
من القانون الجنائي فيما يتعلق بظروف تمس مباشرة لغة تلـك           ) ب(٢٦٦الاحتجاج بالمادة   
لية قـد اسـتنفدت     ووفقاً لذلك تخلص اللجنة إلى أن سبل الانتصاف المح        . المادة وموضوعها 
  . )١٣( من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢بموجب الفقرة 

 ٢٧؛ والمـادة  ٢٠ من المادة ٢ بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة وفيما يتعلق   ٤-٦
من العهد، تلاحظ اللجنة أنه لا يمكن لأي فرد أن يعترض نظرياً وعن طريق دعوى الحـسبة                 

وكل شخص يدعي أنه ضحية لانتـهاك       . على قانون أو ممارسة يرى أنها تتعارض مع العهد        
لة الطرف بقيامها بفعل ما أو امتناعها عن القيـام  حق يحميه العهد يجب أن يثبت إما أن الدو    

بهذا الفعل قد أضرّت فعلاً بممارسته لحقه أو أن هذا الضرر وشيك بالاستناد على سبيل المثال                
وفي قرار اللجنة المتعلق بقـضية      . إلى القانون الساري أو إلى قرار أو ممارسة قضائية أو إدارية          

احب البلاغ بذل جهداً لا يستهان به لإثبات أن خطر          ، رأت اللجنة أن ص    تونن ضد أستراليا  
إنفاذ الأحكام المعنية وما لوجودها المستمر من تأثير كبير في الممارسات الإدارية والرأي العام، 

وفي الحالة الراهنة، ودون الإخلال بالتزامات الدولة       . قد أثرا ولا يزالان يؤثران عليه شخصياً      
 فيما يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها كل من الـسيد           ٢٠ادة   من الم  ٢الطرف بموجب الفقرة    

فإن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ لم يثبت أن         ،  كراروب والسيد ميسرشميدت والسيد كامر    
 محددة وشيكة من شأنها أن تؤثر عليه بشكل         اً عليه أو أن ثمة آثار     اً محدد اًلتلك التصريحات أثر  

__________ 

، ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ٢٦بتاريخ  عدم المقبولية   ب، قرار   أندرسن ضد الدانمرك  ،  ١٨٦٨/٢٠٠٩البلاغ رقم    )١٣(
 . ٣-٦ الفقرة
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 البلاغ لم ينجح في إثبات أنه ضحية لأغراض         ولذلك، ترى اللجنة أن صاحب    . )١٤(شخصي
 من البروتوكول   ١وبالتالي فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب أحكام المادة            . العهد

  . الاختياري
 إلا فيما يتعلق بأحكام أخرى من       ٢وتشير اللجنة إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بالمادة           ٥-٦

مـن  ) ب(٣الدولة الطرف بالاسـتناد إلى الفقـرة        ولا يمكن بصورة معقولة مطالبة      . العهد
 بإتاحة هذه الإجراءات المتعلقة بشكاوى لا تستند إلى أسس كافية وعندما لا يكون              ٢ المادة

 ـ .)١٥(صاحب البلاغ قادراً على إثبات أنه ضحية بصورة مباشرة لهذه الانتهاكات           صاحب ف
 ٢٠ مـن المـادة      ٢جب الفقـرة    البلاغ لم ينجح في إثبات أنه ضحية لأغراض المقبولية بمو         

 من العهد هو ادعاء غير مقبول ٢فإن ادعاءه بحدوث انتهاك للمادة لذا  من العهد، ٢٧ والمادة
  . من البروتوكول الاختياري٢لعدم دعمه بأدلة بموجب المادة 

  :وبناء على ذلك تقرر اللجنة  -٧
  الاختياري؛ من البروتوكول ٢ و١المادتين أن البلاغ غير مقبول بموجب   )أ(  
  . البلاغ صاحبوإلىأن يُبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف   )ب(  

. اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي            [
وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى               

  .]العامة الجمعية

__________ 

 .٤-٦ الفقرة ،نفس المرجع )١٤(
 .٥-٦ الفقرة ،نفس المرجع )١٥(
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  تذييل

يوفال شاني والسيد فابيان عمر     رأي فردي أبداه أعضاء اللجنة السيد           
  اسيد فيكتور مانويل روديريغز ريسكوال سالفيولي

  )رأي مؤيد(    
الالتماس الذي قدمه صاحب البلاغ غير مقبول،       موافقتنا على كون     على الرغم من    -١

على أنه تقييد   تعبير عن آرائها    استخدمته اللجنة في ال   الذي  فإننا نخشى من أن يُفسّر الأسلوب       
فالبروتوكول الاختياري يسمح فقـط للأشـخاص      . لضحايا في تقديم البلاغات   امفرط لحق   

ين يدعون أنهم ضحايا انتهاك حق من حقوقهم المحمية بموجب العهد بتقـديم البلاغـات               ذال
به الدولة  ومع ذلك، عندما يؤثر عمل تقوم       . )action popularis(يعترف بدعوى الحسبة     ولا

جميع أعضاء المجموعة الـذين     فإن   في مجموعة من الأفراد،      الطرف أو تقصير من ناحيتها سلباً     
إما أن دولة طرفاً قد أخلّت فعلاً بممارستهم لحقهم، بعمل منها أو بتقصير وإما            يمكنهم إثبات   

فـع  أن انتهاكاً من هذا القبيل بات وشيكاً، يمكن اعتبارهم ضحايا لأغـراض حقهـم في ر        
، رأت اللجنة أنه على الرغم من أن القانون الذي يجرم           تونين ضد أستراليا  وفي قضية   . دعوى

 على الممارسـات الإداريـة       نافذاً السلوك المثلي الخاص هو قانون ذو طابع عام ويؤثر تأثيراً         
 صاحب البلاغ أثبت أن خطر إنفاذ القانون والمواقف المجتمعية        فإن  والرأي العام في تسمانيا،     

 .)١(شخصياًعليه أثرت فيه وما زالت تؤثر فيه التمييزية التي ترتبت 

وفشل صاحب البلاغ، في الحالة الراهنة، في إثبات أن قرار الدولة الطرف المتمثل في                -٢
عدم توجيه تهم جنائية بخصوص التصريحات التي أدلى بها كل من السيد كـراروب والـسيد    

كانت وشيكة   ، أو أن عواقب القرار المذكور     علاًرر ف ميسرشميدت والسيد كامر ألحق به الض     
ولا يكفي انتماء صاحب البلاغ إلى الأقليـة المـسلمة في الـدانمرك             . اًوستؤثر فيه شخصي  

واستهداف التصريحات المذكورة هذه الأقلية للخلوص إلى أن الدولة الطرف فـشلت، مـن              
عل  هذا التقصير ألحق به الضرر بالف      الوهلة الأولى، في توفير حماية مناسبة لصاحب البلاغ وأن        

  .في ممارسة حقوقه بموجب العهد
وبالتالي، نرى أنه ينبغي إيعاز عدم المقبولية إلى عدم تقديم صاحب البلاغ أدلة على                -٣

 من العهد، وليس إلى غياب      ٢٧ والمادة   ٢٠ من المادة    ٢وقوع انتهاك لحقوقه بموجب الفقرة      
  .  أفعال الدولة الطرف أو تقصيرها للضرر الواقع جراءعيةالطبيعة الجماجراء صفة الضحية 

        
__________ 

 .٢-٨، الفقرة ١٩٩٤مارس / آذار٣١، آراء معتمدة في ياتونين ضد أسترال، ٤٨٨/١٩٩٢البلاغ رقم  )١(


